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أولاً: مـقـدمــة
تعتبر الإدارة العامة الصورة المعبرة عن مدى تقدم الحكومة أو تخلفها, حيث أنها تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة الحكومة, كما تستمد عجزها من عجز الحكومة.
وخلال العقود القليلة الماضية, أصبح موضوع تطوير أداء أجهزة الإدارة العامة من الموضوعات الهامة في علم الإدارة العامة, وذلك بسبب تدهور مستوى الخدمات العامة والذي صاحبه الإسراف المالي والمشاكل الاقتصادية المختلفة التي واجهت العديد من الحكومات, والحاجة إلى تخفيض النفقات العامة, إضافة إلى عدم رضا الجمهور على مستوى الأداء الحكومي, فضلاً عن تأصل ظاهرة الفساد في معظم دول العالم. وفي هذا الاتجاه ظهرت مفاهيم جديدة مثل إعادة اختراع الحكومة Re-inventing Government, وإعادة الهيكلة Re-structuring, وفكرة الحكومة الرشيقة. كما ظهرت العديد من المداخل والمناهج التي استمدت أساليبها من علم إدارة الأعمال, بما يؤدي إلى تحسين الأداء ويسمح بالتجديد والابتكار وتقديم خدمات بجودة وكفاءة عاليتين للمواطنين.

ثانياً: مشكلة البحث
إن التضخم الحاصل في وظائف الإدارة العامة إضافة إلى تعدد مهامها وتشعب وتداخل وظائفها, أدى إلى صعوبة في تقييم وقياس أداء أجهزة هذه الإدارة. فضلاً عن شيوع وتأصل ظاهرة الفساد في معظم هذه الأجهزة بالإضافة إلى فشلها في أداء مهامها وتدهور مستوى الخدمات العامة.
أمام هذا الواقع لابد من البحث عن أساليب إدارية حديثة لتقويم أداء أجهزة الإدارة العامة ومساءلتها, من هنا تبرز مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:
1- ما هي أساليب تقويم أداء الإدارة العامة؟
2- هل تختلف هذه الأساليب من حيث دقة نتائجها؟
3- كيف تتم مساءلة الحكومة؟
4- هل يمكن تطبيق أساليب التقويم الحديثة على الإدارة العامة في سوريا؟

ثالثاً: هدف البحث
يهدف البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها في مشكلة البحث من خلال:
· التعرف على أساليب تقويم أداء الإدارة العامة من حيث طرق تطبيقها وفوائدها وحالات تطبيقها.
· التعرف على قضية مساءلة الحكومة من حيث أهميتها ومستوياتها وأساليبها.
· محاولة صياغة نموذج لتقويم أداء الإدارة العامة في سوريا بإتباع أحد المداخل الحديثة.

خامساً: الدراسات السابقة
1. دراسة للدكتور علي الخضر[footnoteRef:2] بعنوان " قياس أداء أجهزة الإدارة العامة وأساليب مساءلتها" [2:  الخضر علي . قياس أداء أجهزة الإدارة العامة وأساليب مساءلتها . دمشق: صحيفة البعث ؛ 22-23-26/4/2009] 

وضح الباحث أهمية مسألة قياس أداء أجهزة الإدارة العامة, وصعوبة إجراء مثل هذا النوع من القياس. كما تعرض لأساليب قياس أداء الإدارة العامة موضحاً أهمية كل أسلوب ومتى يمكن تطبيقه, وركز الباحث على أسلوب المقارنة المرجعية كمدخل حديث لتقويم الأداء, مبيناً فوائده وخطوات تطبيقه. وأخيراً تحدث الباحث عن مساءلة أجهزة الإدارة العامة من حيث أنواع المساءلة وأساليبها ومتطلبات تطبيقها.

2. دراسة للباحث محمد علي حسين الخزمي[footnoteRef:3] بعنوان "المقارنة المرجعية" [3:  الخزمي محمد علي . المقارنة المرجعية . دبي : المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية؛ 2009] 

تحدث الباحث عن المقارنة المرجعية من حيث مفهومها, ولماذا تستخدم, وفوائدها, وأنواعها, ومراحل تطبيقها. كما أوضح الباحث دور المقارنة المرجعية في تحسين الأداء سواء في القطاع العام أو الخاص. واستعرض أهم التجارب العالمية الناجحة في تطبيق هذا المدخل الحديث وقارنها مع تجربة شرطة دبي, وتجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وأخيراً بين الباحث ارتباط عملية المقارنة المرجعية بـ(كيزن ودورة ديمنغ).

سابعاً: منهج البحث
اعتمد الباحث على المنهج التحليلي الوصفي



ثامناً: أهمية البحث
تنبع أهمية الدراسة من أهمية مسألة قياس مستوى أداء أجهزة الإدارة العامة حيث تعتبر ضرورة حتمية لكل من النظام السياسي والحكومة نفسها وعموم المواطنين أي أن أهمية البحث تتمحور حول ثلاثة مستويات:
على مستوى النظام السياسي: لأنها تحدد موقف مختلف الشرائح المجتمعية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من هذا النظام, وذلك عبر ممارسة أجهزة الإدارة العامة لسياساتها وتنفيذها لخططتها وبرامجها على اعتبار أن السلطة التنفيذية هي الواجهة الداخلية والخارجية للنظام السياسي باعتبارها صنيعته.
على مستوى الحكومة: لمعرفة موقعها الحقيقي حيال قدرتها على تعبئة الموارد الاقتصادية البشرية منها والمادية في سبيل تنفيذ برامجها وخططها من جهة ولتبيان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية من خلال توفير المنتجات والخدمات المطلوبة والهادفة إلى إشباع الاحتياجات المتزايدة في إطار الجودة والتكلفة والسرعة المرجوة من جهة ثانية. وفي ذات الوقت فإن مسألة استمرارية الحكومة وفترة بقائها مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأداء الاقتصادي والمعياري المتقدم, وتمكنها من وضع الإستراتيجية الهادفة إلى معالجة كافة المسائل التي تعترض سبيل جهود التنمية.
على مستوى الجماهير: على اعتبار أن المواطنين هم الزبائن الحقيقيين لأجهزة الإدارة العامة, حيث أنهم يقدمون الموارد وقوة العمل ويصنعون المنتجات ويقدمون الخدمات ويتلقونها في نفس الوقت. لذلك فإن المواطنين يفترض أن يشكلوا المعادلة الأهم والرقم الصعب في الحكم على مستوى أداء أجهزة الإدارة العامة.


المبحث الأول: تقويم أداء أجهزة الإدارة العامة

تعتبر مسألة تقويم أداء أجهزة الإدارة العامة مسألة معقدة وصعبة إلاّ أنها ليست مستحيلة, ويعود سبب تعقيد هذه المسألة إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة, وتنوع هذه الخدمات, وصعوبة قياسها كمياً, وما رافقها من تضخم في الوظائف العامة. الأمر الذي يفرض علينا تطوير مجموعة من الأساليب غير التقليدية وغير الكمية لقياس أداء هذه الأجهزة. ولكن وقبل الدخول في موضوع أداة الإدارة العامة لابد أن نتعرف على مفهوم الأداء المؤسسي وطرق ومؤشرات قياسه.

1 – 1: مفهوم الأداء المؤسسي وقياسه
يعد الأداء المؤسسي مؤشراً هاماً تبنى عليه العديد من القرارات الهامة, فهو يحدد اتجاهات سير نشاطات المنظمة سلباً أو إيجاباً, و يحدد مدى الاقتراب أو الابتعاد عن تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط الموضوعة, و بذلك يعكس مدى نجاح المنظمة أو إخفاقها.
وقد اختلف الباحثون في تحديد مفهوم الأداء بسبب تعدد واختلاف مؤشرات قياسه, تبعاً لاختلاف طبيعة عمل المنظمات وأهدافها والجهات التي تقيسه. فمنهم من رأى الأداء نتيجة نهائية لنشاط المنظمة, ومنهم من رأى أن الأداء انعكاس لقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها ومقياس لتلك الأهداف, وذهب آخرون إلى أن الأداء يعد انعكاساً لكيفية استغلال المنظمة لمواردها.
وبناءً على ذلك, يمكن تعريف الأداء بأنه "انعكاس لقدرة المنظمة على تحقيق الكفاءة والفاعلية والتعلم عند استخدامها لمواردها المادية والبشرية المتاحة لتحقيق أهدافها", أي أن الأداء هو مرآة المنظمة في تحقيق الإنتاجية العالية من خلال تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المادية المتاحة المنظمة, وتوليد المعرفة وتبادلها وتطبيقها من خلال تعلم الموارد البشرية فيها, بالإضافة إلى إنجاز أهداف المنظمة الأخرى المتمثلة في تحقيق رضا العملاء, وتحقيق حصة سوقية عالية, وتحقيق النجاح في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع.
وتختلف مجالات قياس الأداء ومؤشراته تبعاً لأهداف المنظمات وطبيعة نشاطها وتوجهاتها الإستراتيجية, فنتيجة لتعدد أهداف المنظمات ومجالات أدائها, تعددت مؤشرات قياس الأداء. وتشكل المؤشرات الفردية التي تقيس أهدافاً محددة للمنظمة إحدى هذه المؤشرات, وتتمثل بالمعايير المالية, كنسب السيولة والربحية وغيرها, أو المعايير التشغيلية كالإنتاجية.....أو المعايير التسويقية كنمو الحصة السوقية مثلاً. ولكن نتيجة لسعي المنظمات لتحقيق أكثر من هدف في آن واحد (مالية وغير مالية, قصيرة الأمد أو طويلة الأمد, داخلية وأخرى خارجية) ظهرت في الآونة الأخيرة مقاييس مركبة تعكس صورة أكثر وضوحاً عن الأداء المؤسساتي, وقد تزايد الاهتمام بهذه المقاييس في قياس أداء المنظمات وذلك للأسباب التالية:
1. تعبر المقاييس الفردية عن هدف مفرد, وبما أن المنظمات تضع مجموعة من الأهداف وليس هدفاً واحداً, لذا من المناسب اعتماد مقاييس مركبة تناسب مجموعة أهداف.
2. تتعامل المنظمات مع مجموعة من الأطراف تتضمن: الإدارات, العاملين, المساهمين, الزبائن, و المجتمع المحلي....الخ. وكل طرف من هذه الأطراف له هدف معين, فالعاملون يبحثون عن تعويضات وظروف عمل أفضل, والمساهمون يسعون لتعظيم الأرباح, والزبائن يبحثون عن منتجات ذات جودة عالية وبسعر مناسب, والإدارة ترغب في تبني أساليب عمل تحقق أعلى إنتاجية, والمجتمع المحلي يبحث عن بيئة نظيفة. لذا فإن المقاييس المركبة هي التي تحدد مدى تحقيق تلك الأطراف لغاياتها في حين تعجز المقاييس الفردية عن ذلك.
3. تتسم البيئة الحالية للمنظمات بالتعقيد والديناميكية, مما يتطلب أن تعتمد تلك المنظمات على مقاييس للأداء تحدد مدى سيطرتها على أنشطتها المختلفة, وهذا يتناسب تماماً مع اعتماد المقاييس المركبة لقياس الأداء المؤسساتي.


1 – 2: نشأة وتطور الاهتمام بتقويم أداء الإدارة العامة
ترجع أولى الإصدارات الموثقة في مجال قياس أداء الإدارة العامة إلى العام 1938, عندما نشرت الجمعية الدولية لإدارة المدن في الولايات المتحدة (ICMA) دراسة ميدانية عن مقاييس أداء الخدمات المحلية.
وفي منتصف سبعينات القرن الماضي, أصدر المعهد الحضري بالتعاون مع الجمعية الدولية لإدارة المدن مجلدين: الأول عام 1974, والثاني عام 1977. حيث تضمن المجلدان توضيحاً للأساليب الفنية لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بقياس الأداء الحكومي ومدى كفاءة الخدمات المقدمة من وحدات الإدارة العامة. وفي عام 1978 قام المجلس الإقليمي لحكومات دنفر بتقويم أداء مراكز الإطفاء ومراكز الشرطة وباقي أجهزة منع الجريمة في جميع مناطق إقليم دنفر.
في ثمانينات القرن الماضي اتسع مفهوم مقاييس الأداء ليشمل أفكار ومبادئ الجودة الشاملة, ورضا العميل, والإدارة بالأهداف.
في عام 1990 قامت هيئة معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار تقرير بحثي بعنوان (الجهود الخدمية وتقارير أدائها, حان وقتها الآن). كما صدر في عام 1993 كتاب إعادة اختراع الحكومة لكل من (OSBORNE&GAEBLER) والذي أشار إلى أن إمكانيات المواطنين وممثليهم المنتخبين على توصيل المعلومات بشأن الخدمة المدنية قد يؤدي إلى وجود بيانات ومعلومات متعارضة, مما يؤثر على قدرة المختصين في صنع واتخاذ القرارات, ولذا فإن مقاييس الأداء هي الأسلوب الأمثل لحل تلك المشكلة.
كما أظهرت دراسة عام 1993 أن هناك نحو 50% من الحكومات المحلية والتي تم بحثها ودراستها قد طورت من مقاييس الأداء, لتعكس جودة الخدمة كمخرج ونتيجة لقياس أدائها. وقد أظهرت دراسة لهيئة معايير المحاسبة الحكومية في عام 1997 أجريت على نحو 3000 حكومة محلية نتائج مشابهة لتلك التي سبق ذكرها.
وعلى المستوى الدولي كان هناك مقاييس الأداء المقارن بين الحكومات والممول من قبل الحكومة الألمانية.

1 – 3: مستويات قياس الأداء الحكومي
إن أداء الإدارة العامة هو محصلة أداء جميع الأجهزة والأفراد العاملين فيها, لذلك فإن قياس مستوى الأداء الحكومي يجب أن يطال كل من:
1. قياس الأداء الفردي
2. قياس أداء الشركة أو المنظمة.
3. قياس الأداء المؤسساتي العام.
الأداء الفردي: يقاس بمجموعة متنوعة من المقاييس يتم من خلالها تقييم أدائه وصولاً إلى التأكد من تحقيق الأهداف التي وضعت له، والتي تساهم بدورها في تحقيق أهداف المنظمة. ويقوم بتقييمه الرئيس المباشر حيث يقيس فيه الوقت المستنفذ والتكلفة والجودة وذلك بالاعتماد على مؤشرات قياس مثل الوقت المعياري والتكلفة المعيارية والأهداف المعيارية.
أداء الوحدات التنظيمية: المقاييس التي تستخدم هنا, في أغلب الأحيان, هي مقاييس فعالية المنظمة وتشمل مقاييس الفعالية الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية والرقابية والبيئة. وعادة تقوم الإدارة العليا والسلطات الرقابية بتقويم هذا الأداء وقياس الفعالية الاقتصادية والإدارية باعتماد على مؤشرات قياس مثل درجة تقسيم العمل ودرجة التخصص ونظم إنتاج المخرجات ودرجة المركزية وأنظمة العمل وفعالية الاتصالات.
الأداء المؤسساتي: يقوم بتقييمه أجهزة الرقابة المركزية وأجهزة السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة الشعبية بالاعتماد على مؤشرات مثل الفعالية الإدارية والرضا الاجتماعي والصورة الذهنية وإشباع حاجات العملاء المستهدفين.

1 – 4: فوائد قياس الأداء الحكومي
1. تفادي مشكلة عدم الواقعية في تحديد الأهداف، والتي تجعلها أهدافًا هلامية بعيدة عن أي قياس أو تقويم موضوعي.
2. الارتكاز على أهداف واضحة قابلة للقياس لإعطاء توصيف دقيق للأعمال المطلوب القيام بها لإنجاز تلك الأهداف، وبالتالي وصف المسؤوليات والالتزامات الوظيفية.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها المناسبة.
4. تفعيل دور الإدارة المتواصل في تحقيق رضاء المستفيد من الخدمة وتجاوز توقعاته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
5. المساعدة في إعداد ومراجعة الميزانية إضافة إلى المساهمة في ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.
6. تحديد وحدات قياس ممكنة لا تتعرض للمشكلات أثناء قياس أداء وحدات الجهاز الحكومي التي تقوم بمسؤولية أداء الخدمات.

1 – 5: أساليب قياس أداء الإدارة العامة
هناك مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها في قياس مستوى أداء أجهزة الإدارة العامة والتي يمكن أن تتمحور حول مجموعة من المداخل أهمها:

1 – مدخل المقارنة التاريخية
أي المقارنة بين أداء الإدارة الحالي وأدائها في السنوات السابقة. ومن مزايا هذا المدخل أنه يعطي صورة عن التقدم الحاصل (أو التراجع) في أداء الإدارة خلال فترة القياس. و يعاب على هذا المدخل أنه يغفل التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية والتي قد تؤثر بشكل كبير في مستويات الأداء, إضافة إلى أن هذا المدخل لا يراعي ما توصل إليه الآخرون من تحسين في مستوى الأداء.

2 – قياس أداء الإدارة بمثيلاتها من الوزارات أو الشركات داخلياً وخارجياً
يتميز هذا المدخل بأنه يعطي صورة واضحة عن الواقع الفعلي لمستوى الأداء لدى الإدارة قياساً بسواها من الإدارات, إلا أن هذا المدخل يعاني من بعض العيوب أهمها أنه لا يأخذ بالحسبان الظروف القانونية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية المحيطة بعمل الإدارات التي تتم المقارنة معها.

3 – مدخل المقارنة مع منافس نموذجي على الصعيد الداخلي أو الخارجي
أي قياس أداء وزارة ما مثلاً بوزارة أخرى متميزة من حيث نتائج أعمالها من الناحية الكمية والنوعية والتكلفة, حيث يساعد هذا المدخل في تحفيز المنظمات على تحسين مستوى الأداء لديها عبر تحسين أساليب إدارتها واستخدام تقنيات متطورة وكوادر بشرية متميزة في إطار بيئة عمل مناسبة.

4 – مدخل إعداد وتنفيذ برامج تطويرية دائمة
حيث تهدف هذه البرامج إلى تحسين أداء الإدارة عن طريق تحويل المدخلات إلى مخرجات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وذلك في ضمن إطار خطة متوسطة أو طويلة الأجل غايتها الارتقاء بالأداء نحو مستويات عالية ومتقدمة. ويتم تقويم أداء الإدارة عن طريق مقارنة النتائج بالأهداف المخطط لها.

5 – مدخل بطاقة الأداء المتوازن
ويعد من المداخل الحديثة والهامة في قياس الأداء المؤسساتي, حيث تستند إلى معايير مالية و تشغيلية معاً لقياس الأداء. ويقوم هذا المدخل على أربعة محاور يتم التقويم على أساسهاهي:
1. المحور المالي
2. محور العمليات الداخلية
3. محور العملاء
4. محور التعليم والنمو

6 – مدخل المقارنة المرجعية
أيضاً هذا المدخل حديث العهد في تقويم الأداء المؤسساتي ويشير إلى مسألة التعرف والتعلم من أفضل التطبيقات السائدة في العالم. وسيتم شرح هذا المخل بشيء من التفصيل في المبحث الثاني كون الباحث سيعتمد عليه في بناء النموذج المقترح لتقويم أداء الإدارة العامة في الجمهورية العربية السورية.

7 – المدخل المركب
ويقصد به الجمع بين خصائص مجموعة من المداخل السابقة بهدف صياغة مدخل مركب يتلاءم مع خصوصية بعض الإدارات العامة, ويجمع مزايا المداخل السابقة ويتلافى عيوبها.


1 – 6: صعوبة قياس الأداء الحكومي
ترجع صعوبة قياس الأداء في أية منظمة حكومية إلى الصعوبات التي لها علاقة بطبيعة العمل في مثل تلك المنظمات. ونورد هنا أهم تلك المشاكل والصعوبات:
1 - طبيعة الخدمات الحكومية
من المعلوم أن مفهوم جودة الخدمة في مجال الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية، هو مفهوم مجرد يصعب تعريفه أو إخضاعه للقياس، وذلك انطلاقًا من عدم دقة نتائج التقويم والقياس الذي يعتمد على المعايير غير الكمية, إضافة إلى صعوبة المزاوجة بين المقاييس الكمية والنوعية. ونظرًا إلى أن المنتج الذي تقدمه الوحدات الحكومية هو منتج غير ملموس، وتوجد صعوبة في قياس عوائده في شكل منتجات نهائية، وبالتالي يصعب تحديد درجة العلاقة بين تكاليف هذه البرامج والعوائد الناتجة منها.
2 - تعدد الأهداف وتعدد الجهات المحددة لها
عادة ما يوجد للمنظمات الحكومية أهداف متعددة في الوقت الذي يوجد فيه هدف محدد لكل منشأة خاصة. وبالتالي فإن تعدد الأهداف في الوحدة الحكومية يضيف إلى صعوبة قياس الأداء، وذلك بعدم إمكانية تحديد الوزن الذي يعطى لكل هدف من الأهداف المتعددة.
3 - غياب التحديد الدقيق لمهام الأجهزة الحكومية
عدم وضوح المهام يقود إلى خلق الكثير من الصعوبات التي تؤدي إلى ضياع المسؤولية وغياب المساءلة ونذكر منها ما يلي:
1. التداخل في اختصاصات الأجهزة الحكومية.
2. الازدواجية والتضارب في الاختصاصات بالأجهزة.
3. غياب التنظيم السليم للأجهزة، وعدم التوصيف الدقيق لواجباتها.
4 - الروتين في الأجهزة الحكومية
كنتيجة طبيعية لغياب المعايير الكمية التي يمكن الاعتماد عليها في قياس الأداء في ظل غياب الأهداف القابلة للقياس الكمي نجد أن الإدارة تهتم بتطبيق الإجراءات، في حين تركز أجهزة المساءلة في المحاسبة على الالتزام بمتابعة سير تلك الإجراءات.
5 - الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل
تتمثل الصعوبات والاختلالات المتعلقة بعنصر العمل في الآتي:
1. التضخم الوظيفي وسلبياته العديدة من ازدواجية في المسئولية الإدارية وطول الإجراءات وخلق مستويات تنظيمية غير ضرورية.
2. ازدواجية وتداخل الاختصاصات الوظيفية.
3. صعوبة تحديد ما يلزم من عمالة، وذلك لعدم وجود معايير نموذجية لأداء العاملين لتستخدم كمؤشرات إرشادية في تحديد العمالة.
4. خلق وظائف جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي.
6 - غياب رقابة الملكية الخاصة
تسود في الأجهزة الحكومية حالة من عدم المبالاة أو الإهمال في قياس الأداء نتيجة عدم توفر الرقابة الفاعلة التي تمارس في القطاع الخاص.
7 - الضغوط السياسية
عادة ما تمارس الأجهزة الحكومية اختصاصاتها في إطار من القرارات السياسية التي تسعى الحكومة من ورائها إلى تعظيم مكاسبها السياسية والاجتماعية أي المردود السياسي والاجتماعي للحكومة الذي يصعب إخضاعه للقياس الكمي.
8 - التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص
لقد أدى التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الخاص والحكومي خاصة عند إشراك القطاع الخاص في أداء جزء من الخدمة للمواطن إلى صعوبة قياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية.
9 - قياس الأداء المضلل
في ظل غياب الشفافية نجد أن الإدارة تتبنى ازدواجية في القياس فهناك قياس داخلي تعتمد الإدارة فيه على الحقائق، وقياس خارجي تقدم الإدارة فيه صورة غير واقعية لتضليل القياس الخارجي المتمثل في الرأي العام أو المستفيد من الخدمة. إضافة إلى أن حيادية واستقلالية القائم على التقييم تؤثر إلى حد كبير في سلامة نتائج التقييم.
10 – صعوبة قياس  مخرجات بعض البرامج
وعادة في هذه الحالة يتم اللجوء إلى قياس المخلات, إلا أن هذه العملية تعد من العمليات الصعبة أيضاً.

وللتغلب على الصعوبات الواردة أعلاه يقترح بعض الباحثين والأكاديميين القيام بما يلي:
· السعي نحو صياغة أهداف الأجهزة الحكومية في شكل نتائج محددة قابلة للقياس الكمي.
· ضرورة تبني الدولة سياسة تقسيم أية خدمة تقدم للجمهور إلى نوعين: إما خدمة مجانية يكون معيار قياس الأداء معيارًا اجتماعيًا, أو خدمة اقتصادية يكون مقياس الأداء فيها مقياسًا اقتصاديًا
· فك التداخل والازدواجية في ممارسة مهام واختصاصات الأجهزة الحكومية لتحديد المسئولية عن الأخطاء والتجاوزات، من أجل دعم دور جهاز المساءلة في رقابة الأداء
· تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للجمهور بما يمكن من وضع معيار زمني لكل منها يسهم في قياس الأداء المؤسسي.
· تطوير الجهاز الوظيفي في الأجهزة الحكومية بما يساعد في إعادة توزيع العمالة مع الاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في تلك التي بها نقص ودفع فائض العمالة في الأجهزة الأخرى لترك العمل.
· توجيه الأجهزة الرقابية للعمل بالرقابة بالأهداف بدلاً من الرقابة بالإجراءات.
· تبني سياسة تقديم الأجهزة الحكومية لخدمة متكاملة دون مشاركة وحدات حكومية أو خاصة بحيث يصبح قياس مستوى أداء الخدمة معبرًا عن الدور الذي قامت به الوحدة.
· تبني الضوابط الخاصة بالشفافية وإلزام الأجهزة الحكومية بتطبيقها لتفادي الازدواجية في الأداء.


1 – 7: مساءلة أجهزة الإدارة العامة
بما أن السلطة ومسؤولية وجهان لعملة واحدة، فلا وجود لسلطة بدون المسؤولية ولا يتسنى تجسيد المسؤولة إلا بإخضاع القائمين على ممارسة السلطة للمساءلة, هذا وترتبط المساءلة ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، بما يعنيه من خضوع كافة أجهزة الدولة لما هو نافذ من تشريعات. والإدارة العامة باعتبارها أداة التنفيذ المباشر للسياسات العامة، يجب أن تمارس نشاطها ضمن دائرة القانون، وإلا وصف عملها بالانحراف وإساءة استعمال السلطة. فالمساءلة لا غنى عنها للتأكد من كون هذه الإدارة قائمة بتحقيق أهدافها، وتأدية ما هو مناط بها من واجبات، وتنفيذها لما هو نافذ من تشريعات، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء واجباتهم خدمة الشعب وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.
كما أن مفهوم الديمقراطية وثيق الصلة بمفهوم المساءلة، الأمر الذي يؤثر سلباً أو إيجابا على قدرة الإدارة العامة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وفعالية، والحال كذلك يمكن القول بوجود تناسب طردي ما بين المساءلة والديمقراطية، بمعنى انه كلما كانت الإدارة العامة في المجتمع تعمل في ظل مناخ ديمقراطي كلما ترسخت المساءلة وبما يؤدى إلى تحقيق صالح الجماعة العام .
كما يرتبط مفهوم المساءلة بمفهوم الشفافية في الإدارة العامة ذلك أن المساءلة تتأثر بمستوى الشفافية السائد في الإدارة العامة من حيث درجة الوضوح والعلانية والمكاشفة أو الغموض والسرية والتعتيم، فرسوخ الشفافية يؤدى حتماً إلى دعم المساءلة، والعكس صحيح .

1 – 7 – 1: مستويات المساءلة
يمكن النظر إلى مستويات المساءلة في الإدارة العامة، بوصفها منظومة تبدأ بالمساءلة التقليدية التي تركز على مدخلات نظام الإدارة العامة، وتنتهي بالمساءلة الاجتماعية التي تركز على المخرجات, وبين هذين المستويين هناك نوعان آخران للمساءلة هما مساءلة البرنامج التي تنصب على المخرجات أيضا، ومساءلة العملية التي تتناول الأنشطة والعمليات التي يتم من خلالها تحويل المدخلات إلى مخرجات.
أولاً: المساءلة التقليدية
هدفها التأكد من كون المنظمات الإدارية العامة والعاملين فيها يطبقون القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطة التشريعية، هذا بالإضافة إلى المراجعات والتفتيش والتدقيق المالي, وتنفيذ الخطط والبرامج المقررة.
ثانياً: مساءلة البرنامج
يتم التركيز هنا على أنشطة الإدارة العامة بغية معرفة كم الأداء الفعلي للمنظمة الإدارية؛ إذ لا يكفى توافر التمويل والدعم السياسي لضمان تنفيذ البرامج الموضوعة بكفاءة وفعالية، بل لابد من الاستعانة بما هو حديث من تقنيات، ومن أهم الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في تطبيق البرامج الحكومية أسلوب تقييم البرامج وأسلوب المراجعة، فهذا الأسلوب يحدد جملة من الخطوات الضرورية والمتتابعة في عملية تطبيق البرامج تقوم على تحديد المشكلة التي يجب مواجهتها، ومن ثم اختيار وتعبئة الموارد اللازمة لذلك، وتقدير ما يكفى من وقت وموارد للوفاء بالمهام المطلوبة. وهناك أسلوب آخر متبع في عملية تطبيق البرامج هو أسلوب الإدارة بالأهداف، وهذا الأسلوب يعد من الأساليب الناجحة في تحقيق أهداف متوسطة وبعيدة المدى، ويقوم هذا الأسلوب على تحديد الأهداف والبدائل المختلفة، ومن ثم وضع الخطط لتنفيذ ما هو موضوع من برامج، وتحديد الموارد المادية والبشرية التي تساعد على انجاز المهام، في الختام يتم تقيم النتائج المتحققة على أساس الكفاءة والفعالية.
ثالثاً: مساءلة العملية
حيث يتم التركيز على جملة العمليات والأنشطة التي يتم من خلالها تحويل المدخلات (التي هي محور اهتمام المساءلة التقليدية) إلى مخرجات (التي هي محور مساءلة البرامج) ويتحقق هذا النوع من المساءلة من خلال عدة مؤشرات ومعايير كمية للمستفيدين من برنامج معين ومقارنته بعددهم الكلى. كما يمكن الاعتماد على المؤشرات غير المباشرة عن طريق المستفيدين أنفسهم ومن خلال مشاركتهم في تنفيذ هذه البرامج, حيث يمكن معرفة درجة رضا هؤلاء المستفيدين من الناحيتين الكمية والنوعية.
رابعاً: المساءلة الاجتماعية
في المساءلة الاجتماعية يكون التركيز على علاقة المنظمة الحكومية ببيئتها الاجتماعية، من حيث التزامها بأداء دورها الاجتماعي تجاه البيئة المحيطة التي تباشر نشاطها فيها، فضلاً عن دورها الاجتماعي بالنسبة للمستفيدين من خدماتها. والمساءلة الاجتماعية معنية بتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء, إضافة إلى مسؤولية الإدارة حيال البيئة وتقليل نسب التلوث.

1 – 7 – 2: أساليب المساءلة
قد تكون المساءلة رسمية من خلال السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ومن خلال ما يسمى بسائلة المفوض البرلماني, وقد تكون غير رسمية مثل مساءلة المواطن ومساءلة الرأي العام، ومساءلة المنظمات الغير حكومية والمساءلة المهنية والأخلاقية. وفيما يلي نشير إلى كل نوع من أنواع المساءلة.
أولا: المسالة الرسمية للإدارة العامة
أ - مساءلة السلطة التنفيذية
إما أن تكون مساءلة المستوى الإداري الأعلى للمستوى الأدنى, أو مكن قبل جهات خاصة تابعة للسلطة التنفيذية مثل الجهاز المركزي للرقابة في سورية. وتتم المساءلة في ضوء منظومة المعايير والمقاييس الخاصة لضبط الأداء, والموضوعية والشفافية من قبل الأجهزة القائمة بالتقويم.
ب - مساءلة السلطة التشريعية
والمتمثلة بمجلس الشعب أو النواب والأجهزة التابعة له. حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة أداء الحكومة وتقويم نتائج أعمالها ومساءلتها وحجب الثقة عنها إذا ارتأت ذلك. كما يحق للسلطة التشريعية أن تستوجب الحكومة أو بعض أعضائها في حال وجود خلل في الأداء لتقرر ما تراه مناسباً وما يجمع عليه أعضاء مجلس الشعب.
ج - مساءلة السلطة القضائية
السلطة القضائية لها كامل الحق في مساءلة الإدارة العامة باعتبارها المنفذة للسياسات العامة للدولة, وذلك وفقاً لمبدأ المشروعية، بما يعنيه من وجوب استناد التصرفات الصادرة عن الأجهزة الإدارية العامة إلى قاعدة قانونية سابقة على تلك التصرفات، فمشروعية العمل الإداري تعنى ضرورة تطابق أعمال الإدارة مع القواعد القانونية الأعلى مرتبة وفقاً لقاعدة تدرج القوانين، وبمعنى آخر يتعين أن تكون تصرفات الإدارة العامة متفقة مع التشريعات النافذة. وتأتي وظيفة السلطة القضائية في المساءلة أحياناً كاستكمال للمساءلة من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية وذلك عند إحالة بعض الملفات إلى القضاء للبت فيها.
د – المساءلة عبر المفوض البرلماني
المفوض البرلماني هو شخص يعين من قبل البرلمان أو رئيس الجمهورية, ويقوم بوظيفته عن طريق استلام شكاوي المواطنين والتحقيق فيها ورفع التوصيات للبرلمان, أي أنه لا يمتلك سلطة إصدار القرارات ولا يتدخل بشكل مباشر في عمل الإدارة العامة, لكن تقاريره تكون موضع اهتمام السلطة التشريعية.

ثانياً : المساءلة غير الرسمية
أ - مساءلة المواطن الرقيب
زادت أهمية هذا النوع من المساءلة في المجتمعات الحديثة، سواء تمت بصورة فردية أو جماعية، ولكي يقوم المواطن بهذا الدور ينبغي أن يكون متحرراً من الخوف، فضلاً عن درايته المسبقة بحقوقه وواجباته تجاه المنظمات الإدارية العامة. ولكي تؤتى هذه المساءلة ثمارها على نحو كفء يجب ممارستها بموضوعية وفى ظل مناخ تسوده الشفافية والعلانية والوضوح .
ب- مساءلة المنظمات غير الرسمية
والمتمثلة بالهيئات النقابية والجمعيات المدنية التي تدافع عن حقوق المواطنين وتسعى للحصول على الخدمات المطلوبة بالجودة والسرعة المناسبة. وتساهم هذه المنظمات إلى حد كبير في تصويب عمل الإدارة العامة.
د - المساءلة المهنية والأخلاقية
تقوم بها مؤسسات نقابية ومهنية كنقابة الأطباء والمحاميين والمهندسين وتهدف هذه النقابات إلى تصويب عمل أعضائها العاملين في مؤسسات الدولة بما يتوافق وأخلاقيات المهنة.


المبحث الثالث: المقارنة المرجعية كمدخل لتقويم الأداء

تعتبر الإدارة العامة الصورة المعبرة عن مدى تقدم الحكومة أو تخلفها, حيث أنها تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة الحكومة, كما تستمد عجزها من عجز الحكومة.
وخلال العقود القليلة الماضية, أصبح موضوع تطوير أداء أجهزة الإدارة العامة من الموضوعات الهامة في علم الإدارة العامة, وذلك بسبب تدهور مستوى الخدمات العامة والذي صاحبه الإسراف المالي والمشاكل الاقتصادية المختلفة التي واجهت العديد من الحكومات, والحاجة إلى تخفيض النفقات العامة, إضافة إلى عدم رضا الجمهور على مستوى الأداء الحكومي, فضلاً عن تأصل ظاهرة الفساد في معظم دول العالم. وفي هذا الاتجاه ظهرت مفاهيم جديدة مثل إعادة اختراع الحكومة Re-inventing Government, وإعادة الهيكلة Re-structuring, وفكرة الحكومة الرشيقة. كما ظهرت العديد من المداخل والمناهج التي استمدت أساليبها من علم إدارة الأعمال, بما يؤدي إلى تحسين الأداء ويسمح بالتجديد والابتكار وتقديم خدمات بجودة وكفاءة عاليتين للمواطنين.
وفي هذا السياق ظهر مدخل المقارنة المرجعية Benchmarking كمدخل حديث, لقياس وتقويم أداء الحكومات, وتحديد نواحي القصور, والعمل على معالجتها, وذلك بالمقارنة مع الإدارات العامة الأخرى والتي تميزت بالنجاح والجودة في أداء الخدمات العامة.

2 – 1: مفهوم المقارنة المرجعية
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم المقارنة المرجعية, وتدور معظمها حول أن المقارنة المرجعية هي مدخل منظم لتحسين العمل يقوم على البحث عن أفضل ممارسة وطريقة لأداء عمل ما, ثم تطبيقها بهدف تحسين نشاط معين والوصول به إلى مؤشر يفوق المؤشر الحالي للأداء.


2 – 2: نشأة المقارنة المرجعية
هناك من يرى أن ظهور أسلوب المقارنة المرجعية يعود إلى أوائل عام 1950 حين زار اليابانيون العديد من الشركات حول العالم للحصول على أفكار يمكن أن يتبنوها أو يحسنوها للتلاؤم مع بيئة الأعمال المحيطة بمنشآتهم. واستمر هذا الأسلوب على نفس الشكل حتى الفترة بين 1952- 1984، حيث أبرم اليابانيون أكثر من 42000 عقد يضم أفضل التكنولوجيا ويعتمد على الأبحاث في منتجات وعمليات الشركات الأوربية لفهم خصائصها الجيدة والسيئة، ثم قاموا بإنشاء بدائل أفضل بتكلفة أقل من تلك التي كانت موجودة لدى الشركات الأوربية.
وقد انتقلت تطبيقات هذا الأسلوب إلى الولايات المتحدة, حيث تعتبر شركة RANK-XEROX الرائدة العالمية في آلات التصوير أو السحب هي المؤسسة التي قامت بتطبيق المقارنة المرجعية كتسمية وكأسلوب علمي.
أما في أوروبا, والتي تعتبر الأخيرة في هذا الميدان, فقد تفطنت لفائدة مصطلح المقارنة المرجعية أو ما يعرف بـ BENCHMARKING الذي طبقته بطريقة منظمة من مطلع التسعينات.

2 – 3: فوائد المقارنة المرجعية
إن التطبيق الجيد للمقارنة المرجعية يعود على الإدارة بفوائد عديدة أهمها:
1. التقييم الدقيق والمستقل لمدى جودة الأعمال من خلال تقييم العمليات في الإدارات المشابهة.
2. تهيئة ظروف التحفيز المناسبة لإجراء تغييرات محورية عن طريق تحسين القدرات الإبداعية كفرق عمل.
3. تعظيم قدرات المنظمة من خلال تطوير وتحسين مستويات الأداء في الإنتاج وتقديم الخدمات المناسبة.
4. تنفيذ عملية الاتصال والتواصل مع الإدارات الأخرى لإرساء قواعد وأخلاقيات استخدام مدخل المقارنة.
5. استخدام مبدأ الأولويات في تقويم وقياس مستويات الأداء.
6. اعتماد مفهوم التشاركية بين الإدارات المتنافسة بهدف تبادل الخبرات والمزج بين كافة الدروس.
7. مساعدة الإدارة العليا في الإجابة عن تساؤلات التفكير الإستراتيجي.
8. المساعدة في تحسين مستوى التخطيط الإستراتيجي وفهم كيفية تحديد الأهداف.

2 – 4: أنواع المقارنة المرجعية
يمكن تقسيم المقارنة المرجعية إلى نوعين أساسيين فهي إما أن تكون داخلية أو خارجية:
1 - المقارنة المرجعية الداخلية
يقصد بها الاستفادة من تجارب ناجحة لوحدات أو أنشطة أو أقسام داخل المنظمة أي أنها المقارنة التي تتم بين الوظائف أو الأقسام المتشابهة بغرض تحسين الأداء, ومن مميزات هذا النوع عدم وجود التحفظ الذي قد يكون موجوداً عند المنظمات الخارجية من إعطاء معلومات قد تكون سرية أو تؤثر في المنافسة.

2 - المقارنة المرجعية الخارجية
وتتضمن المقارنة مع أفضل المنافسين أي مع منظمات أخرى رائدة في نفس مجال عمل المنظمة أو في مجال مشابه والمقارنة الخارجية قد تكون:
1. مقارنة مرجعية تنافسية: تقوم على أساس المقارنة المباشرة مع المنافسين الأفضل
2. مقارنة مرجعية وظيفية: تقوم على أساس مقارنة مجالات معينة مع المنظمات الرائدة والتي تعمل في نفس المجال أو التي تؤدي نشاطات مماثلة.
3. المقارنة المرجعية الإستراتيجية: تركز على التغيير واسع المدى والذي يمكن أن يحدث نقلة كبيرة في مجال التركيز الكلي للإدارة من خلال إعادة الهيكلة أو إعادة تحديد الأهداف أو إعادة هندسة إجراءات العمل 
4. مقارنة مرجعية عملياتية: تركز على جزئية معينة من جزئيات العمل كإجراءات اختيار وتعيين وترقية العاملين


2 – 5: خطوات تطبيق المقارنة المرجعية
تكاد تكون خطوات تطبيق المقارنة المرجعية واحدة في جميع الشركات التي قامت بتطبيقها حيث يمكن تقسيم تطبيق مدخل المقارنة المرجعية إلى الخطوات الأساسية التالية:
1- تحديد الأهداف الإستراتيجية والعوامل المؤثرة على نجاح أعمال الإدارات.
2- اختيار النشاط الذي يمثل مجالات المقارنة.
3- جمع البيانات والمعلومات المطلوبة عن النشاط موضوع الدراسة والمقارنة.
4- اختيار المنظمة أو الإدارة المرجعية بقصد المقارنة معها, وذلك في إطار ضوابط ومعايير محددة يتم اختيارها عبر دراسة استقصائية ميدانية على الإدارات المرشحة لأن تكون إدارات مرجعية.
5- الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالإدارة المرجعية من خلال قوائم الاستقصاء والزيارات الميدانية وغير ذلك من المصادر
6- تحديد آليات تطوير أساليب ووسائل العمل عبر برنامج تنفيذي مدروس بهدف تحسين مستوى الأداء إلى الدرجة المطلوبة.

ملاحظة:
كون المقارنة المرجعية تتطلب التعامل مع المنافسين في أغلب الأحيان لذلك هناك مجموعة من الجوانب الأخلاقية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند القيام بعملية المقارنة المرجعية مثل الموثوقية بالنسبة للإدارة المرجعية, وتبادل المعلومات, المحافظة على السرية بين الأطراف المتعاونة, الحصول على المعلومات بالأساليب القانونية, استخدام المعلومات لأغراض التحسين فقط, وغير ذلك من التصرفات الأخلاقية.


2 – 6: عوامل نجاح تطبيق المقارنة المرجعية
بغض النظر عن نوع و نطاق المقارنة المرجعية ، سيكون من المهم ضمان ما يلي:
1- دعم كبار مدراء للمقارنة المرجعية والالتزام بالتحسينات المستمرة
2- تحديد أهداف واضحة منذ البداية
3- أن يكون نطاق العمل مناسباً في ضوء الأهداف والموارد والوقت المتاح ومستوى خبرة المشاركين
4- توّفر الموارد الكافية لإنجاز المشاريع في الوقت المطلوب
5- أن يكون لدى فرق المقارنة المرجعية صورة واضحة عن أداء المنظمة قبل أن تقارن مع الآخرين
6- أن يكون لدى أصحاب المصلحة ولا سيما الموظفين وممثليهم، علم بأسباب المقارنة المرجعية والتقدم المحرز في جميع المجالات أثناء تنفيذ المشاريع. وعندما يكون ذلك عمليا ينبغي إشراك الموظفين في عمل المقارنة المرجعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعلم من الآخرين.
7- وضع توصيات شاملة للعملية بالإضافة إلى واقعية التحسينات المقترحة وغيرها من المبادرات لتكون في سياق الظروف المحلية.


المبحث الثالث: نموذج مقترح لتقويم أداء الإدارة العامة في سوريا

المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي في سورية يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية، وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري، رغم أن الطاقات والإمكانات المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي والإداري. حيث أن المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة.
كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية .
أمام هذه الواقع غير المشجع للأوضاع الاقتصادية والإدارية ونظراً لفشل جميع محاولات الإصلاح الاقتصادي والإداري, لابد من وضع الأسس وتطوير الأساليب التي تساعد على تقويم أداء أجهزة الإدارة العامة ومعرفة مكامن الخلل ومعالجتها بهدف الارتقاء بهذه الإدارة إلى مستويات أداء ترضي الشعب بالدرجة الأولى.

3 – 1: متطلبات تقويم الأداء في سوريا
هناك مجموعة من المتطلبات أو النقاط الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لكي نحصل على فوائد عملية التقويم, وتمثل هذه الاعتبارات نتائج العديد من الدراسات المتصلة بموضوع تقييم مستويات الأداء والتي يمكن تطبيقها في سوريا حيث تركز على:
· وضع دراسات تبريرية (اقتصادية, فنية, اجتماعية) لكل مشروع من المشاريع العامة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع واعتبارها كمعايير لقياس الأداء مع مراعاة بعض المتغيرات غير المتوقعة.
· وضع منظومة معايير ومقاييس متقدمة ومرنة على مستوى أجهزة الإدارة العامة الإنتاجية والخدمية تراعي خصوصية وطبيعة كل منظمة أي قد يكون لكل منظمة بعض المعايير الخاصة.
· ممارسة النشاط الرقابي الذاتي والخارجي الدائم على عمليات التنفيذ والتقيد بالمعايير الخاصة بالبرامج والمشاريع لرصد الانحرافات ومعالجتها بالوقت المناسب.
· إن الإدارة الحكومية هي المعنية أولا وآخراً في إعداد نظم فعالة وكفوءة لقياس مستوى الأداء في جميع أجزاء أجهزة الإدارة العامة.
· نشر وتكريس ثقافة تقويم وقياس مستويات الأداء.
· تفعيل الاتصالات الداخلية (ضمن مكونات الإدارة العامة) والخارجية لتحديد المرجعيات المقارنة والنموذجية التي توضح محددات معايير قياس الأداء.
· تعقب عملية قياس الأداء والنتائج في أجهزة الإدارة العامة وضرورة المساءلة في حال عدم الوصول للأهداف المرسومة.
· توفير قاعدة بيانات ومعلومات لصناع القرار في الإدارات الحكومية حول كافة المنظمات تمهيداً لوضع إستراتيجية جديدة قابلة للتنفيذ عبر خطط وبرامج زمنية محددة.
· يجب أن تكون عملية الرقابة وتقويم مستويات الأداء مرتبطة بعملية المساءلة ذات الطبيعة الرسمية وغير الرسمية.
· إيجاد الصيغ المواتية التي نستطيع من خلالها التعرف إلى أي مدى تحقق المنظمة الحكومية أهدافها وتستجيب لمتطلبات المتعاملين معها وتطلعاتهم.
· قياس مستويات الأداء بشكل دوري لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك عبر لجان كفوءة وشفافة ونزيهة وقادرة.
· يجب أن ترتبط عمليات التحفيز والترقية والتفويض وغير ذلك بنتائج التقويم وقياس مستويات الأداء.
· يجب أن تكون نتائج التقويم وقياس مستويات الأداء مفتوحة وقابلة للنقاش والمشاركة من قبل العاملين في الإدارة الحكومية والمتعاملين معها.
· يجب أن لا ننسى الاعتبارات المالية والعوائد المتحققة من المبالغ المستثمرة أو المنفقة ودرجة رضا المجتمع عن إدارته العامة.
· يجب أن لا ننسى درجة رضاء العاملين الداخليين والمتعاملين الخارجيين على حد سواء عن مخرجات الإدارة ومستويات الأداء في المنظمة
· الاهتمام بالعمليات الداخلية في إطار الإدارة الحكومية.



3 – 2: نموذج التقويم المقترح
البرنامج المقترح يتم تطبيقه على مستوى الإدارات وسوف نقوم بشرحه من خلال عرض مراحل تطبيقه على الشكل التالي:
أولاً: التخطيط والإعداد
يتم في هذه المرحلة القيام بالخطوات التالية:
1- العمل على تغيير الثقافة التنظيمية بحيث تكون متقبلة للتغيير ومشجعة على القيام بالمقارنة المرجعية وقبول إدخال أساليب جديدة في العمل, ومتوجهة نحو تلبية احتياجات المواطنين. يضاف إلى ذلك ضرورة تنمية ثقافة التعلم بين العاملين داخل الوحدة المحلية وتشجيعهم على التعلم المستمر من خبرات الآخرين.
2- متابعة الأداء داخل وخارج وحدات الإدارة العامة لمعرفة جوانب القصور أو الخدمات التي تحتاج إلى تحسين من جهة, ومعرفة الأداء الأفضل لدى الوحدات الخارجية كمصدر للحصول على المعلومات والخبرات لتحسين الأداء من جهة ثانية. علماً أن المقارنة يجب أن تكون منتظمة ودورية, ضمن خطة تضمن استمرارها.
3- أعداد العنصر البشري: حيث أن عملية المقارنة تتطلب أحياناً استخدام أساليب قياس معينة مثل الرسوم البيانية, وأساليب تحليل البيانات, مما يعطي أهمية خاصة لتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من إجراء المقارنات بشكل صحيح. ويجب أن لا ننسى تقديم الحوافز المادية والمعنوية لضمان جودة العمل.
4- توفير الموارد المادية اللازمة وبناء قاعدة بيانات حديثة وشاملة.
5- تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على تطبيق المقارنة المرجعية باعتبار الأخيرة عملية مستمرة.
ثانياً: تحديد الخدمات أو المجالات التي تحتاج إلى تطوير
هناك مجموعة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار الأنشطة أو الخدمات محل المقارنة والتي تتمثل فيما يلي:
1- التركيز على الخدمات أو العمليات الأسهل في مقارنتها, ثم الانتقال إلى العمليات الأكثر تعقيداً.
2- إعطاء أولوية للخدمات التي تحظى باهتمام الرأي العام والتي تكون ملموسة بالنسبة للمستفيدين, وذات تأثير مباشر على العملاء الداخليين والخارجيين وتلبي احتياجاتهم.
3- الخدمات أو الأنشطة التي تستنفذ جزءاً كبيراً من موارد المنظمة أو التي سيترتب على تحسينها عائد ودخل كبيران.
4- الخدمات والأنشطة التي لا يرتبط تحسينها بقوانين وإجراءات معوقة, والتي تكون سهلة من ناحية تحديد المعايير الخاصة بها, وكذلك التي يكون تحسينها عنصراً حاكماً في نجاح المنظمة.

ثالثاً: اختيار الوحدة النموذج والتي ستتم المقارنة معها
قد تكون الوحدة المرجعية داخلية ضمن المنظمة أو ضمن أجهزة الإدارة العامة. كما قد تكون هذه الوحدة خارجية ضمن الإدارات العامة للدول المجاورة أو حتى ضمن وحدات القطاع الخاص.
كما يجب الإشارة إلى عدم اختيار المنظمات اعتماداً على توفر المعلومات بشأنها, فالمعلومات الأكثر توفراً هي المعلومات الأقل أهميةً, أي لا بد من الخوض في تفاصيل العمل والبحث عن الإحصائيات والقيام بالزيارات الميدانية والاطلاع على رأي العملاء في الخدمات المقدمة من المنظمات المستهدفة. كما لابد من التأكد من صحة ودقة المعلومات التي تم جمعها.

رابعاً: التنفيذ والمتابعة
يتم في هذه المرحلة وضع الإستراتيجيات والخطط التنفيذية وآليات التطبيق ومتابعة التقدم. أي في هذه المرحلة يبدأ التنفيذ الفعلي من خلال ترجمة الخطوات السابقة إلى أعمال وإجراءات أهمها تعديل وتطوير وتطبيق أفضل الطرق التي تم اكتسابها من الوحدة المرجعية وبالصيغة التي تتلاءم مع بيئة إدارتنا العامة مع مراقبة النتائج ومستوى التقدم المتحقق, كذلك يجب أن تتم إعادة إجراء المقارنة مرة أخرى بهدف تحديد مستوى التحسن في الأداء بشكل دقيق بعد القيام بإجراءات التحسين.


مقترحات: إنشاء جهاز مركزي لقياس الأداء
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية هي المسؤولة حالياً عن قياس أداء الإدارة العامة وتصويب أخطائها, إلا أن هذا الجهاز يعاني العديد من الانحرافات والقصور مثل:
1- يقوم هذا الجهاز باقتناص الأخطاء وحالات الفساد بدلاً من العمل على تلافيها.
2- إن اختيار موظفي الهيئة لا يختلف عن أي عملية اختيار تجري في الإدارة العامة.
3- فضلاً عن تفشي ظاهرة الفساد شأنه شأن أي جهاز في الإدارة العامة.
4- ليس من اختصاص الهيئة مساعدة أجهزة الإدارة العامة على قياس أدائها.

لذلك فمن الضروري إنشاء جهاز لقياس وتقويم أداء الإدارة العامة يكون تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء, ويضم كوادر مدربة ونزيهة وقادرة على أداء مهامها, على أن يمنح صلاحيات كافية للقيام بقياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجها وأداءها وتتمثل المهام الرئيسة لمركز قياس أداء الأجهزة الحكومية في:
1- تحديد المعايير والمقاييس المناسبة لوحدات الإدارة العامة المختلفة
2- مساعدة وحدات الإدارة العامة على تطوير مؤشرات الأداء التي تعكس مستوى أدائها بشكل صحيح.
3- قياس معدلات الإنتاجية الحالية للأجهزة الحكومية.
4- قياس معدلات التغير في الإنتاجية لها من خلال إحصائيات مقارنة خلال فترتين زمنيتين
5- قياس الكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن مدى الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز مثل الموارد البشرية والمالية والمادية
6- قياس فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن جودة الخدمة التي تقدمها
7- إجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي من حيث الإنتاجية والفاعلية
8- إجراء المقارنة المعيارية بين أداء الجهاز الحكومي وأجهزة مماثلة في النشاط في دول أخرى
9- بناء قاعدة بيانات تسمح بتدفق مدخلات ومخرجات الأجهزة الحكومية إلى مركز القياس
10- إعداد التقارير عن أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة من الخدمة
11- إعداد تقارير سنوية عن إنجازات المركز
12- رفع التوصيات للأجهزة الحكومية المستفيدة من قياس الأداء بما يعزز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور في أدائها

خلاصة القول، إن استحداث جهاز مركزي ومستقل لقياس أداء الأجهزة الحكومية، أمر يعد في غاية الأهمية، ولا سيما في ظل القصور الواضح والتفاوت الملحوظ في أداء الأجهزة الحكومية في سوريا، وبالذات في تلك الأجهزة، التي ترتبط خدماتها ارتباطا وثيقا ومباشرا بحاجات المواطن، ولكن سيظل نجاح هذا الجهاز أمراً مرهوناً بالقدرة على التغلب على العديد من نقاط الضعف، التي تعانيها معظم الأجهزة الحكومية في سوريا، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، عدم وضوح الأهداف، مركزية الصلاحيات الإدارية، بيروقراطية الإجراءات، وضعف الكفاءة والتأهيل، الأمر الذي عادة ما يتسبب في شعور الموظف الحكومي بالإحباط وعدم الرضا الوظيفي، وينتج عنه انخفاض في الإنتاجية وتدن في مستوى الجودة. 
كذلك أن تعميم تطبيق الأجهزة الحكومية في سوريا، لتقنيات وأدوات وأساليب إدارية حديثة ومتطورة، سيساعد بشكل كبير على تحسين أدائها، التي من بينها على سبيل المثال بطاقة الأداء المتوازن، والتعاملات الإلكترونية، كما أن التغلب على تعدد المستويات الإدارية بالأجهزة الحكومية، وإقرار سياسة المكافأة والعقاب، بما في ذلك القضاء على الفلسفة الشائعة بالأجهزة الحكومية، المتمثلة في توافر الأمن والاستقرار الوظيفي بالوظائف الحكومية، الذي عادة ما يصعب من فصل أو تسريح الموظف غير الكفء أو المتهاون والمهمل في أداء عمله، سيساعد إلى حد كبير على نجاح المركز المذكور في أدائه لمهام عمله، هذا إضافة إلى نجاح مؤشرات قياس الأداء في تحقيقها لأهدافها المنشودة منها.
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